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العلي افتتح »النافذة الواحدة«: 14 جهة حكومية شاركت في تفعيل المركز

»التجارة«: تأسيس الشركة والحصول على ترخيص مزاولة النشاط في 5 أيام
يوسف لازم

قال وزير التجارة والصناعة 
د.يوسف العلي إن مركز الكويت 
للأعمال )إدارة النافذة الواحدة( 
جاء محققا لطموحات واسعة 
لخدمــة كافة فئات الشــركات 
القابضة والمهنية والأشخاص 
والمستثمرين، فضلا عن أصحاب 
المشــروعات من المســتفيدين 
من خدمات الصندوق الوطني 
لرعايــة وتنمية المشــروعات 

الصغيرة والمتوسطة.
وقال العلي في كلمة خلال 
افتتــاح مركز الكويت للأعمال 
)إدارة النافــذة الواحــدة( في 
قاعــة الاحتفــالات الرئيســية 
بمبنى غرفــة تجارة وصناعة 
الكويت مســاء أمــس الأول إن 
المشــروع يعد أول تجربة في 
الكويت تعتمــد وتؤصل عملا 
حكوميا مشتركا من عدة جهات 
حكومية في جهاز واحد بهيكل 
إداري واختصاصــات مبتكرة 
تؤكد روح التجديد والتعاون 

في منظومة العمل الحكومي.
ولفــت العلي الــى الجهود 
التي بذلت وصولا الى تدشين 
وانطلاق أول عملية لتأسيس 
الشركة خلال مدة لا تتجاوز 3 
أيام والترخيص لها في 5 أيام 
بعدما كانت العملية تستغرق 
45 يومــا بمــا يختــزل المــدة 
المنصــوص عليها فــي قوانين 
الشركات وتشجيع الاستثمار 
المباشــر والصنــدوق الوطني 

المحددة بـ 30 يوما. 
وذكــر أن البــدء فــي عمل 
تتويجــا  يعــد  الإدارة  هــذه 
لمسيرة تحســن بيئة الأعمال 
والاستثمار بالكويت استجابة 
لدواعي التطور العالمي والسرعة 
التي تطلبها منظومة الاستثمار 
التنموية  المباشر والسياســة 
المســتهدفة مــن المشــروعات 
الصغيرة، لتبدأ الوزارة فعليا 
الخطوة الاولــى نحو التحول 
الى الخدمات الإلكترونية، التي 
نأمل مواصلتها بخطوات لتعم 
كل الخدمــات تدريجيا، منوها 
بالجهــود الملموســة لرئيــس 
المركــزي لتكنولوجيا  الجهاز 

المعلومات. 
وأضاف أن المركز جاء مواكبا 
ومؤكدا للاتجاهات التشريعية 
الوطنية التي ترددت أصداؤها 
في نصــوص كل مــن قانوني 
تشجيع الاستثمار المباشر في 
الكويت فــي مادته 17 وقانون 
إنشاء الصندوق الوطني لرعاية 

وتنمية المشروعات الصغيرة 
في مادته 29.

كافة الخدمات
من جانبه قال وكيل وزارة 
التجــارة والصناعــة د.خالــد 
التجــارة  الشــمالي ان وزارة 
تمكنــت مــن البــدء وافتتــاح 
مركــز الكويت للأعمــال الذي 
يمثل »النافذة الواحدة« ليقدم 
كافــة الخدمات اللوجيســتية 
والخدمية التــي تقدمها وزارة 
التجارة للقطاع الخاص وأفراده، 
ويعد نجاحا وانتقالا رسميا من 
المرحلة التجريــب الى مرحلة 
العمل وذلك بدعم كامل من كافة 
الجهات المشــاركة، ونعتبر أن 
اليوم بداية العمل، وخلال الأيام 
المقبلة ســيقوم الفريق المكلف 

بعدد أقل من الخطوات بالنسبة 
لبعض نواع الأنشطة وأخرى 
تأخــذ وقتا أكثر ومســتمرون 
في الدراسات لتقليل تلك المدد 
الزمنية، متوقعا أن يصل الى 
أوقات يقيســها بســاعات عبر 
التكامل مع بقية الجهات، مشيرا 
الى ان الوزارة بدأت بمركز واحد 
في منطقة أشبيلية الا ان النظام 
أعد لتقديم الخدمات من أي مكان 
داخل حدود الكويت وخارجها 
كذلك، أنظمة اصبحت ســهلة 
ليستطيع القائمون على تقديم 
الخدمــة توفيرها في أي مكان 
داخل الكويت، ونطمح بالبدء 
لوضع خطط للانتقال لأماكن 

أخرى في الكويت. 
وقال الشــمالي ان الوزارة 
بصدد الاجتماع خلال الاسبوع 

والحصــول علــى الاجهزة من 
قطاع الدعم بالــوزارة بتكلفة 
18 ألف دينار، خدمات البرمجة 
مــن عقود فــي وزارة التجارة 
كصيانــة، ونعمد الى عقد ثان 
لتطوير أنظمــة مركز الكويت 
للأعمال وباقي أشكال الشركات 
والخدمــات الخاصــة باصدار 

التراخيص. 
ومن جهة اخرى قال نائب 
رئيس غرفــة تجارة وصناعة 
الكويــت عبد الوهــاب الوزان 
ان استضافة الغرفة لفعاليات 
لإدارة  الرســمي  الافتتــاح 
النافذة الواحدة )مركز الكويت 
للأعمال(، يعد إنجازا وتكريسا 
لاهميــة الوقت وقيمــة الجهد 
في مجــال الأعمــال، كما يمثل 
اســتجابة لمقتضيــات التطور 

بإدارة مركــز الكويت للأعمال 
بالبدء بتنفيــذ خطة في 2017 
لنقل كافة خدمات وزارة التجارة 
الى المركز، لافتــا الى أن هناك 
14 جهــة تشــارك فــي النافذة 
وتقوم بوضع الضوابط الخاصة 
بممارسة الأنشطة التي ترخصها 

وزارة التجارة. 
ونوه الــى أن النافذة تقوم 
بتقديم خدماتها بشكل كامل في 
نوعين من الشــركات هما ذات 
المســؤولية المحدودة وشــركة 
الشخص الواحد، لافتا الى أنه 
خلال 2017 ســتكون الشركات 
المساهمة ضمن النافذة الواحدة. 
واوضح ان في التراخيص 
كان التقدم بطلب تستمر مدته لـ 
45 يوم بنحو 33 خطوة، والآن 
نصــدر التراخيــص في 5 أيام 

المقبل مــع المعلومــات المدنية 
ووزارة العدل لتفعيل التوقيع 
الإلكترونــي لتطويــر الخدمة 

أكثر. 
وأكد ان النافذة اســتطاعت 
الربط الكامل مع وزارة العدل 
والمعلومــات المدنيــة والادلــة 
الجنائية والتأمينات الاجتماعية 
والبلديــة، وطموحنــا الربــط 
بالكامل ولدينا حاليا ربط مع 
غرفة التجارة، ونطمح لتقليل 
وجــود تمثيل الهيئات وزيادة 

الربط الكامل. 
وذكر ان المشروع بدأ بالبحث 
القانوني في شهر أكتوبر 2015 
واستمرت الدراسات والموافقات 
حتى أبريل 2016، وانتقلنا الى 
فكرة التنفيــذ بالمبنى والاثاث 
والديكور بنحو 72 ألف دينار، 

الحديــث فــي علــوم التنظيم 
والإدارة والارتقــاء بمســتوى 
الدولة لشريحة مهمة  خدمات 

وكبيرة من مواطنيها.
مــن جهتــه، قالــت مديــر 
إدارة النافــذة الواحدة عدوية 
الفيلــكاوي ان العمل من خلال 
النافذة الواحــدة عبر الأنظمة 
بــن  الإلكترونيــة بالشــراكة 
مقدم ومتلقــي الخدمة، بهدف 
الــدورة المســتندية  تقليــص 
وتخفيــف ضغــط العمل على 
الموظــف والمراجــع، من خلال 
الموقــع الإلكتروني حيث يقدم 
مؤسس الشركة الطلب، ويحتاج 
الى زيارة واحدة فقط لتوثيق 
عقد التأسيس وحصوله على 
شهادة قيد الســجل التجاري، 
وعمليــة الترخيص تتم أيضا 

من خلال الموقع الإلكتروني.
مــن جانبه، قــال الوكيل 
القانونية  المساعد للشؤون 
لــوزارة التجــارة د.محمــد 
الجــال ان افتتــاح النافذة 
الواحدة سيســهم في تنفيذ 
رغبة صاحب السمو الأمير  
في جعل الكويت مركزا ماليا 
وتجاريا، حيث انها ستساعد 
فــي تطويــر بيئــة الأعمال 
وتســهيل الإجــراءات ودعم 
الاقتصاد وجذب الاستثمارات 
الاجنبية الى الكويت، نحو 
التخفيف من الدورة المستندية 
في تأسيس الشركات وتجديد 
ترخيصها خاصة ان استخراج 
الترخيص سيستغرق ثلاثة 
ايام فقط بعد ان كان يستغرق 
45 يوما، معربا عن مباركته 
لوزير التجارة ووكيل الوزارة 
على هذه الخطوة التي تعتبر 
تطويرا لأعمال وزارة التجارة.
 مــن جهة اخــرى، قالت 
الوكيــل المســاعد لشــؤون 
الإدارية والماليــة في وزارة 
الغريب،  التجــارة ســميرة 
ان افتتاح النافــذة الواحدة 
يعــد خطوة وإنجــازا كبيرا 
الــوزارة  لجهود مســؤولي 
وعلى رأسهم وزير التجارة 
د.يوســف العلــي، موضحة 
انها ستساعد في تطوير بيئة 
الأعمال وتسهيل الإجراءات 
ودعــم الاقتصــاد وجــذب 
الى  الاســتثمارات الاجنبية 
الكويــت، وأنهــا خطوة في 
سبيل تحسين الخدمات من 
قبل الوزارة والتخفيف عن 
أصحــاب الأعمــال وموظفي 
الوزارة، فضلا عن تبســيط 
إجراءات تأسيس الشركات.

)احمد علي(د.يوسف العلي خلال إلقاء كلمته في حفل افتتاح المركز الوزير د. يوسف العلي متوسطا عبدالوهاب الوزان وخالد الشمالي 	

إرجاء انتقال المنطقة الحرة
 لتعاقب الإدارات المختلفة

فيما يخص نقل إدارة المناطق الحرة من هيئة الصناعة الى هيئة تشجيع الاستثمار 
المباشر والذي كان مقررا بنهاية الشهر الجاري وفق لقرار مجلس الوزراء قال 
خالد الشمالي ان هناك قرارات جديدة بتطبيق عملية نقل بين الهيئتين حيث ان 

وزارة التجارة مكلفة بالاشراف على هذا الانتقال السلس بين الهيئتين، لذلك رفعت 
الوزارة طلب لمجلس الوزراء لارجاء الانتقال نظرا لتعاقب الإدارات المختلفة على 

المنطقة الحرة وصدور احكام ترتب عليها التزامات وحقوق جديدة، هذه كلها 
تحتاج الى غربلة من خلال وضع آلية جديدة للانتقال بعد صدور قرار مجلس 

الوزراء. وأوضح انه تم تحديد الخطوط الاولى للآلية الجديدة لنقل الإدارة، وهي 
حاليا بانتظار موافقة الوزير، موضحا انه عقب اقرار الآلية سيتم البدء في نقل 

الإدارة المذكورة خلال الايام المقبلة.

»التجارة« استقبلت 11 شكوى
 في رفع أسعار مصطنعة

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي ان الوزارة تحارب 
اصطناع الأسعار ولن تسمح به، لأنه يعد جريمة بحق المواطنين 

والمقيمين، كما ان الوزارة لديها تشريعات مثل قانون 79/10 الذي 
يستطيع وزير التجارة من خلاله التصدي لأي زيادات كبيرة في 
الأسعار ويوقفها ويحدد سعر السلع ويقوم بوضعها في مراكز 

التموين، وذكر انه وفق اخر احصائية عن زيادة الأسعار منذ اقرار 
رفع البنزين في بداية سبتمبر الجاري بلغ عدد الشكاوى من 

المستهلكين 375 حالة منها فقط 11 شكوى لرفع أسعار، حيث تصدت 
لها الوزارة.

الوزارة تعقد 
اجتماعاً الأسبوع 

المقبل
مع »المعلومات 
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الشمالي: فريق 
مكلف لتنفيذ 

خطة 2017 لنقل 
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الإستراتيجية 
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للكويت تنقسم 
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وسوف تكون 
منتهية خلال

3 أشهر تقريباً

96% من البنوك مصنفة بدرجة استثمارية

»فيتش«: انخفاض النفط يضعف دعم 
الحكومات للمصارف الخليجية

محمود عيسى

قالــت وكالــة فيتش للتصنيــف الائتماني إن 
معدلات النمو المصرفي في الكويت وعمان والإمارات 
والسعودية أكثر معقولية من مثيلاتها من الدول 
الأخرى، ولاسيما في دولة قطر ذات المعدل الأعلى 
بفضل استمرار قوة الإنفاق الحكومي هناك، ومع 
ذلك فإنها لاتزال أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي 
في تلك الدول، أما البحرين فإنها تفتقر الى الزخم 
الاقتصادي. وفي تقريرها الموجز عن البنوك في دول 
مجلس التعاون الخليجي نوهت وكالة »فيتش« 
الى أن استعداد دول الخليج لتوفير الدعم للبنوك 
العاملة فيها ظل قويا للغاية، إلا أن قدرة الحكومات 
على تقديم الدعم قد تضاءلت في المملكة العربية 
السعودية وعمان والبحرين مع انخفاض أسعار 
النفط منذ منتصف عام 2014، ونجم عن ذلك تراجع 
متوسط التصنيف الائتماني لتخلف المصدر عن 
السداد في الدول الثلاثة بنقطة واحدة خلال الـ12 

شهرا الماضية.
وجاء في التقريــر المتعلق بتصنيفات تخلف 
المصدر عن السداد فيها، إن 96% من البنوك الخليجية 
مصنفة بدرجة استثمارية و82% تتحرك مستمدة 
القوة من الدعم الحكومي المحتمل في حالة الضرورة. 
كما أن أكثر من نصف تصنيفات الجدارة الائتمانية 
التي تقيس الأوضاع الائتمانية الفردية لكل بنك 
على حدة هي من الدرجة الاستثمارية فيما قالت إن 
شهية المخاطرة مقابل جودة الأصول تمثل المشكلة 

الرئيسية فيما يتعلق بالتصنيفات.
ورأت الوكالة أن المناخ التشغيلي للبنوك أصبح 
يشكل قيدا على تصنيفات الجدارة الائتمانية في كل 
من السعودية وعمان والبحرين في أعقاب هبوط 
أســعار النفط، حيث تراجع متوســط التصنيف 
في الســعودية وعمان بنقطــة واحدة وعمان في 

12 شهرا الماضية.

وقالت الوكالة إن معظم البنوك العشرين الكبرى 
في المنطقة هي في السعودية والإمارات )لتعكس 
بذلــك الحجم الأكبر لاقتصاد هذين البلدين(، الى 
جانب البنوك المحلية الرائدة الكبرى مثل بنك قطر 
الوطني الذي يعتبر الأول من حيث حجم الأصول 
والقــروض - بعد اســتحواذه على بنك فينانس 
التركي، ثم بنك أبوظبــي الوطني المؤهل للمركز 
الثاني - وفقا للمعيار ذاته - بعد اندماجه مع بنك 
الخليج الأول. وكانت البنوك الأسرع البنوك نموا 
هي الأقل عرضة لضغوط الســيولة من نظيراتها 
البنوك الأخرى منذ عام 2015، ومعظم هذه البنوك 
إســامية وقد جنت منافع من الطلب القوي على 
الخدمات المصرفية الإسلامية، ومنها البنوك الجديدة 
التي تســعى للاســتحواذ على حصة في السوق 

أمثال بنك النور وبنك بروة وبنك وربة.
وتبقــى الربحية قوية فــي كافة دول التعاون 
وتستفيد في الغالب من تكلفة التمويل الرخيصة 
جدا، كما حققت تحســنا في ظل تراجع العمولات 
والرســوم على القروض، وتعكس معدلات الأداء 
الأعلــى في كل من قطــر والإمارات والســعودية 
المناخات التشــغيلية الأكثر ديناميكية مع المزيد 
مــن فرص الإقراض. ولاحظــت »فيتش« أن أدنى 
مؤشر للتكلفة مقابل الدخل سجلته البنوك التي 
تركــز على العقود الضخمة أو التي لها شــبكات 
فروع أقل عددا، ويبلغ متوسط مؤشر مخصصات 
الخســائر من القروض 100% على الأقل في جميع 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضيف أن متوسط مؤشر القروض الى ودائع 
العملاء يبقى في حدود 100% في كافة دول الخليج 
باستثناء البحرين التي يبلغ فيها 82% والسعودية 
بواقع 84%، ويســجل هذا المتوسط زيادة في كل 
الدول عــدا البحرين، وقد تضررت بعض البنوك 
بشــدة منذ عام 2015 بعمليات سحب من الودائع 

على نطاق واسع.

بنوك قطر تتمتع بمعدلات أعلى في النمو المصرفي بفضل استمرار قوة الانفاق الحكومي

افتتحت معرض »صنع في الكويت«

»الصناعة«: نستهدف زيادة المساهمة 
في الناتج المحلي إلى %25

هديل الخطيب

أكد مدير عام الهيئة العامة 
للصناعة بالتكليف محمد فهاد 
العجمــي ان حجم مســاهمة 
القطاع الصناعــي في الناتج 
المحلي تبلغ نحو 9%، موضحا 
أن الهيئة تســتهدف زيادتها 
الى 25%خلال العشرين عاما 

المقبلة.
فــي  العجمــي  وأضــاف 
تصريــح للصحافيــن عقب 
افتتاحــه معــرض الصناعة 
الكويتية تحت شعار )صنع في 
الكويت( أمس أن الصناعة هي 
البديل الاستراتيجي لتنويع 
مصادر الدخل في ظل انخفاض 

اسعار النفط.
وأوضح أن معرض صنع 
في الكويت يساهم في إيصال 
الفكرة والترويج لتنمية وعي 
المســتهلكين مــن المواطنــن 
والمقيمــن بضــرورة الإقبال 
على المنتجات الكويتية التي لا 
تقل عن نظيراتها من المنتجات 

الأخرى، خصوصا أنها تتميز 
المعايير والقياسات  بتحقيق 

المطلوبة لكل صناعة.
ولفــت إلــى أن الصناعــة 
الكويتية وصلت إلى مرحلة 
تمكنهــا مــن الاتجــاه نحــو 
الأســواق الخارجية، ســواء 
الخليجية والعربية والعالمية 
أيضا طالما تتبــع المواصفات 
القياسية المطلوبة وخصوصا 
أن الدولة تدعم الصناعة نظرا 
لأهميتها فــي تنويع مصادر 
الدخل القومي مع هبوط أسعار 
النفط، إذ أصبحت الصناعة هي 
الخيار الاســتراتيجي الذي لا 
مفر منه وتعد أساسا لتطور أي 
اقتصاد يعتمد على الصناعة 

التي تلعب دورا مهما.
وأشار إلى أن الاستراتيجية 
الصناعيــة للكويــت وصــل 
الانجــاز فيها إلــى المرحلتين 
الرابعة والخامسة الخاصتين 
العريضة لملامح  بالخطــوط 
الاستراتيجية وخلال 3 أشهر 
تقريبــا ســيتم الانتهــاء من 

تنفيذها. وذكر أن الاستراتيجية 
تعتمد على البناء المؤسســي 
والبناء التشريعي وكذلك بناء 
الهيكل التنظيمي للهيئة العامة 
للصناعة لتكــون قادرة على 
تحقيق الرؤية الاستراتيجية.
وذكــر ان نــدرة الاراضي 
تمثل عائقا للهيئة، إذ إن الأرض 
تعد من أهم الأولويات لإنشاء 
منشأة صناعية، لافتا إلى أن 
دور الهيئة هو تنمية الصناعة 
والإشراف عليها وذلك من خلال 
التحتية  البنيــة  اســتصلاح 
وتوفيــر الخدمات من كهرباء 
ومحطات صــرف وغير ذلك، 
وان علاقــة الهيئة مع جهات 

أخرى كثيرة.
وشدد العجمي على أنه إذا 
توافرت الأرض وتم اصلاحها 
فستســتطيع الهيئــة توزيع 
مصانع، ولفت إلى أن الهيئة في 
الوقت الراهن بانتظار اعتماد 
المجلس البلدي لـــ »المخطط 
التنظيمي« لمنطقة الشــدادية 
والتي ســيتم توزيع عدد من 

المصانع عليهــا، لافتا إلى أن 
التوزيع سيكون على المخطط 
حال اعتماده وذلك اســتغلالا 
للوقت. وأكد أن هناك مرحلة 
انتقالية وفريق عمل مشكل من 
هيئة الصناعة وهيئة تشجيع 
المباشــر ووزارة  الاســتثمار 
التجارة لتيسير وتحديد آلية 
انتقــال إدارة المنطقــة الحرة 
من هيئــة الصناعة إلى هيئة 
المباشر،  تشجيع الاســتثمار 
وخلال 6 أشــهر علــى الأكثر 
سيتم انتقال الإدارة إلى هيئة 

الاستثمار.
من جهتــه، أكــد الرئيس 
التنفيذي في شــركة النماذج 
الفرنســية المنظمة للمعرض 
عايد الزايدي أن التنظيم جاء 
لإيمان الشركة العميق بضرورة 
التحرك الجاد والسريع لتقديم 
البديــل الاســتراتيجي الآمن 
للنفــط، إذ لــم يعــد الاعتماد 
عليه أمــرا ممكنــا، إذ أصبح 
العالم يبحث عن البدائل الآمنة 

والأكثر استقرارا.

العجمي متفقدا أجنحة إحدى الشركات المشاركة محمد العجمي خلال افتتاح معرض »صنع في الكويت«


